
السبت 42021/06/05
السنة 44 العدد 12080 أخبار

 تونــس – أرغم توجه الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد إلى رفـــض ختـــم تعديلات 
القانون الأساســـي للمحكمة الدســـتورية 
المعطلة منذ 2015 حركة النهضة الإسلامية 
إلى حالة من الاســـتنفار في محاولة لدفعه 
إلى تغيير موقفه من الملف الذي قد يعمق 

الأزمة السياسية.
لمراقبـــة  الوقتيـــة  الهيئـــة  وأعـــادت 
دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن، مشـــروع 
تعديـــل قانـــون المحكمة الدســـتورية إلى 
الرئيس قيس سعيد، لعدم توافر ”الأغلبية 

المطلوبة“ لاتخاذ قرار بشأنه.
وأجرت الهيئة تصويتا بشـــأن إن كان 
مشـــروع تعديل القانون يتفق مع الدستور 
أم لا، لكن القرار لـــم يحصل على أغلبية 4 

من أعضائها الستة.
وقـــال كاتـــب عـــام الهيئة حيـــدر بن 
عمـــر ”الأغلبية المطلوبة لـــم تكن متوفرة 
للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يلزم 
الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ 
عددهم 6، ما اســـتدعى الـــرد إلى الرئيس 

قيس سعيّد وفقا لقانون الهيئة“.
وتُرجّـــح أوســـاط سياســـية وقانونية 
أن يرفض الرئيس ســـعيد المشـــروع بعد 
اســـتنفار حركة النهضة الإســـلامية التي 
تقـــود جهـــود تعديـــل القانون الأساســـي 
للمحكمة وهو ما استدعى خروج قياداتها 
بأكثر مـــن خطاب فـــي محاولـــة لتكريس 
ضغـــوط على الرئيس التونســـي الذي من 
المفتـــرض أن تنتهي المهلة الدســـتورية 

لتوقيعه التعديلات الأحد.
وقال الباحث في القانون الدســـتوري 
والنيابـــي رابـــح الخرايفـــي، إن ”الرئيس 
قيس ســـعيد يتجه إلى رفـــض التعديلات 
التي تـــم المصادقـــة عليها فـــي البرلمان 
مرتين وهو ما يخوله له الدستور، الرئيس 
غير ملزم بختم تلك التعديلات لتدخل حيز 

التنفيذ“.
تصريـــح  فـــي  الخرايفـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الرئيـــس أمـــام خيارين إما 
توقيـــع تلـــك التعديـــلات أو رفـــض ذلـــك 
وبالتالـــي مصيـــر تلـــك التعديـــلات هـــو 
الإهمال ويبقى بذلك قانون عدد 50 لســـنة 
2015 المنظم للمحكمة الدستورية. لا يوجد 
مشـــكل كما يـــروج البعض، هنـــاك قانون 
للمحكمة الدســـتورية“. وتابـــع  ”الرئيس 
سعيّد هو الوحيد الذي له الحق في تأويل 
الدســـتور، وفقا للفصل 72 وهـــي القراءة 
والتأويل الوحيد والرســـمي للدستور في 

البـــلاد، وهـــو يكـــرس بهذا الســـلوك حق 
الاعتراض وهو حق جديد“.

وكانـــت حركة النهضة الإســـلامية قد 
وجهـــت العديد من الرســـائل على لســـان 
قياداتها في محاولة للضغط على ما يبدو 
على الرئيس ســـعيّد مـــن أجل المضي في 
ختـــم تلك التعديلات لتدخـــل حيّز التنفيذ 
بما يمكنها من إرساء المحكمة الدستورية 

بعد سنوات من التعطيل.

وبدا واضحـــا أن حركة النهضة باتت 
تنتهج ســـلوكا اتصاليا مثيرا للجدل وهو 

سلوك يتبنى ازدواجية الخطاب.
ففيمـــا دعـــا وزيـــر الصحة الأســـبق 
والقيـــادي بالحركـــة عبداللطيـــف المكي، 
الرئيـــس ســـعيّد إلـــى ”منعطف حاســـم“ 
يُفضي إلـــى ”المصالحة“ من خلال توقيع 
تلـــك التعديـــلات، حـــذر مقـــرر الدســـتور 
الحبيـــب خضـــر مـــن إمكانية عـــدم ختم 
هـــذه  أن  معتبـــرا  للتعديـــلات،  الرئيـــس 

الخطوة تكرس ”دولة اللاقانون“.
وقال المكي في رسالة مفتوحة وجهها 
إلى الرئيس ســـعيّد، ”لا أعتقد أنه يرضيك 
أو ترتـــاح لما آلت إليه الأمـــور في بلادنا 
وأنتم المســـؤول الأول علـــى تجميع كلمة 
التونســـيين حـــول المشـــتركات الوطنية 
حتـــى وإن اختلفوا فمســـؤوليتكم الأولى 
هـــي المحافظـــة علـــى حبـــل التواصـــل 
والحيلولـــة دون الانـــزلاق إلـــى القطيعة 

وخطابها ومناخاتها“. 
وأضاف المكي “إن في شــــخصكم تمثل 
شخصيتان، شخصكم الكريم أستاذ القانون 
الدســــتوري وشــــخص رئيــــس الجمهورية 

الدســــتور“. علــــى  بالمحافظــــة  المطالــــب 
في المقابل، اســـتبقت قيادات من الحركة 
قرار الرئيس ســـعيّد بتوقيع التعديلات أو 
الامتناع عن ذلك باتهامه بخرق الدســـتور 

وتحذيره من الاستمرار في ذلك.
وقال مقرر الدســـتور والقيادي بحركة 
النهضـــة الحبيـــب خضـــر إن ”الرئيـــس 
ســـعيد ملـــزم الآن بختم التعديـــلات، وكل 
خيار بخلاف ذلك يمثل تكريســـا للاقانون 

ومواصلة في خرق الدستور“.
ويرى مراقبـــون أن ازدواجية الخطاب 
التـــي باتـــت النهضة تتبناهـــا، يعود إلى 
غياب خيارات لـــدى الحركة وحلفائها في 
ظل غيـــاب المحكمة الدســـتورية التي من 

الممكن أن تحسم هذا الجدل.
وقال الخرايفي إنه ”ليس لدى الغالبية 
البرلمانيـــة التي تقودها النهضة أي خيار 
الآن، مـــا بقي لهذه الأغلبية التي تصعد إلا 
أن تبدأ إجراءات عزل الرئيس وهذا ممكن 
حتى في غياب المحكمة الدستورية، العزل 
فيه مرحلتـــان، مرحلة البرلمـــان ومرحلة 
المحكمة الدســـتورية ليبـــدأ هؤلاء مرحلة 
البرلمـــان إذا كانـــت لهـــم شـــجاعة كافية 
ليحققوا بذلك على الأقل الطعن في شرعية 

ومشروعية الرئيس لكنهم لا يقدرون“. 
لكـــن المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيدي لا يساير الخرايفي في رأيه، وقال 
إن ”الأزمة بلغت  في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ذروتها، والحل الوحيد يبقى في الجلوس 
علـــى طاولة الحوار لاتخاذ إجراءات قادرة 
على كسر الجمود السياسي ثم البحث عن 
تغييـــر حقيقي من خلال إجـــراءات أخرى 

مثل تغيير نظام الحكم“.
وأضـــاف العبيـــدي أن ”ازدواجيـــة 
إلـــى  يعـــود  النهضـــة  حركـــة  خطـــاب 
والجزرة،  العصـــا  سياســـة  اعتمادهـــا 
فالحركـــة خلقت فريقيـــن داخلها؛ واحد 
يصعّـــد مع الخصوم تمثله شـــخصيات 
مثـــل رفيق عبدالســـلام وغيـــره والآخر 

يحاول التهدئة مع هؤلاء ويمثله ســـمير 
ديلو والمكي وغيرهما“.

لمراقبـــة  الوقتيـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن قـــد تلقت 
فـــي 8 مايو الجـــاري عريضة فـــي الطعن 
في دســـتورية مشـــروع القانون الأساسي 
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي 
عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من 
قبـــل أكثر من 30 نائبـــا، أغلبهم من الكتلة 

الديمقراطية ومن غير المنتمين.
وينصّ قانـــون الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة 
تنظر في دســـتورية مشاريع القوانين بناء 
علـــى طلب مـــن رئيـــس الجمهورية أو من 
رئيس الحكومة أو مـــن ثلاثين نائبا على 
الأقـــل، يرفع إليها في أجل أقصاه ســـبعة 
أيام مـــن تاريـــخ مصادقـــة المجلس على 
مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون 
فـــي أحـــد أحكامـــه، وأنّ الطعـــون ترفـــع 

بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وفي الثالث من أبريل الماضي، رفض 
سعيّد المصادقة على تعديل القانون، ورده 

إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.
وبرر سعيّد رده للقانون بانتهاء آجال 
انتخـــاب أعضـــاء المحكمـــة، حيث تنص 
الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور 
علـــى اختيارهم في أجل أقصاه ســـنة بعد 
الانتخابات التشـــريعية التـــي أجريت في 

أكتوبر 2019.
ومجددا، أقر البرلمان المشـــروع في 4 
مايـــو الماضي بالتعديلات نفســـها، وهي 
تجيز للمجلـــس الأعلى للقضاء ورئاســـة 
الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة 
دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 

أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
وتضـــم المحكمة 12 عضـــوا، 4 منهم 
ينتخبهـــم البرلمان، و4 يختارهم المجلس 
دســـتورية  (مؤسســـة  للقضـــاء  الأعلـــى 

مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

قيادات بالحركة الإسلامية تتهم الرئيس قيس سعيد بتكريس اللاقانون

قيس سعيّد ثابت في قراراته

النهضة متوجسة من عدم إقرار قانون المحكمة الدستورية

الخارجيـــة  وزارة  وجهـــت   – الربــاط   
الألمانيـــة دعـــوة إلـــى المغرب مـــن أجل 
المشاركة في مؤتمر برلين 2 المزمع عقده 
في الـ23 من يونيو الجاري، دون أن يصدر 
عن الجانب المغربي أي رد فعل بخصوص 
هذه الخطوة في ظل الأزمة المســـتمرة مع 

ألمانيا.
ولـــم يتقبـــل المغـــرب ســـلوك الطرف 
الألماني بعد عدم توجيه دعوة إلى الرباط 

للمشـــاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا 
فـــي يناير مـــن العام الماضي، مســـتغربا 
المعاييـــر والدوافـــع التي أملـــت اختيار 
البلـــدان المشـــاركة فـــي هـــذا الاجتماع، 
معتبرا أن ألمانيـــا تحاول ”محاربة الدور 
الإقليمـــي الـــذي يلعبه المغـــرب وتحديدا 

دوره في الملف الليبي“.
وعلّقـــت مصادرنـــا الدبلوماســـية في 
تصريـــح لـ“العرب“ بأن مشـــاركة المغرب 
فـــي برلين 2 لا تزال غير محســـومة، لكنها 
ضروريـــة في إطـــار الدعـــم الـــذي تقدّمه 

المملكـــة المغربيـــة لإنجـــاح كل مراحـــل 
الليبي بمســـاع حميدة  الحـــوار الليبي – 
تذيـــب كل مـــا يعرقـــل الحـــل السياســـي 

المتوافق عليه بين كافة الأطراف.
ويقول محمد لكريني أســـتاذ القانون 
الدولي إن دعوة ألمانيا للمغرب للمشاركة 
في مؤتمر برلين 2 بمثابة تكفير عن الخطأ 
الـــذي ارتكبـــه الألمـــان في حـــق المملكة، 
وبذلك فهذه الدعوة هي ردّ اعتبار للمغرب 
خاصة أنه لعب دورا محوريا في التوصل 
إلـــى اتفـــاق الصخيرات والجـــولات التي 

أقيمت في مدينة بوزنيقة.
وأوضح لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدعـــوة في حـــدّ ذاتها مؤشـــر مهم قد 
يســـهم في إعـــادة العلاقات بيـــن البلدين 
إلـــى طبيعتهـــا، فالحضور فـــي المؤتمر 
الليبيـــة  الأزمـــة  لمناقشـــة  والجلـــوس 
ســـيمهدان الطريـــق نحو جلســـات أخرى 
لمناقشـــة القضايـــا التـــي تشـــكل محور 

الخلاف وهي قضية الصحراء المغربية.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة 
في بيان لها أن برلين ستســـتضيف جولة 
جديدة مـــن محادثات الســـلام الليبية في 
الــــ23 مـــن يونيو الجـــاري، وذلـــك بهدف 
بحـــث ســـبل اســـتقرار البلاد ومناقشـــة 
التحضير للانتخابات المقررة في الـ24 من 
ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب 

والمرتزقة من ليبيا.

ويســـاهم المغرب بشكل فعّال وقوي 
فـــي الملـــف الليبـــي، وتدخّلـــه بشـــكل 
إيجابـــي في خلق جو مـــن التوافق بين 
وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين توّج 
باتفاق الصخيـــرات الذي وقع من طرف 
الفرقاء الليبيين في ديســـمبر من العام 
2015، وبعدها عقـــد طرفا النزاع جولات 
حـــوارات بوزنيقة قرب الـــدار البيضاء 
وتوافقات  سياســـية  بترتيبـــات  توجت 

مهمة.
وقالـــت مصادرنـــا إنه نظـــرا للثقة 
التي يتمتّـــع بها المغرب مـــن الأطراف 
الليبية، يتواجـــد بالمملكة حاليا كل من 
خالد المشـــري رئيـــس المجلس الأعلى 
لدولة ليبيا وعقيلة صالح رئيس مجلس 
النـــواب لاســـتكمال المشـــاورات غيـــر 

المباشرة.
وخلال استقباله لخالد المشري قال 
رئيس مجلـــس المستشـــارين حكيم بن 
شـــماش إن ”المملكـــة المغربية ملتزمة 
ومنخرطـــة فـــي تشـــجيع الحـــوار بين 
الأشـــقاء الليبيين من أجل التوصل إلى 
التســـوية السياســـية النهائية للأزمة“، 
مضيفـــا أن المغـــرب يعتبـــر أن الحـــل 
السياسي التوافقي يعد السبيل الوحيد 

للخروج من الأزمة.
ونوهت عدة أطراف دولية وإقليمية 
بالمجهودات المغربية في الملف الليبي، 

وأكد عقيلة صالح أن بلاده تحتاج دائما 
إلى دعم المغرب لتحقيق أمن واستقرار 
هذا البلـــد المغاربي، نظرا للمكانة التي 
تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي 
والحرص والاهتمام الذي يوليه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس للقضية 

الليبية.

من جهته أشاد خالد المشري بالدور 
الفعال الذي يضطلع به المغرب من أجل 
التوصل إلى الحل السياســـي المتوافق 
حوله للملـــف الليبي، معتبـــرا أن ”دور 
المملكة كان حاســـما في تقريب وجهات 
نظـــر مختلـــف الأطـــراف والتوصل إلى 
توافقـــات من شـــأنها أن تعبّـــد الطريق 
نحو التسوية السياسية النهائية للأزمة 

الليبية“.
وعلق محمـــد لكريني بأن تواجد كل 
مـــن عقيلة صالـــح وخالد المشـــري في 
الربـــاط قد يكون إما بســـبب التنســـيق 
بشـــأن الأزمة الليبية لأن المغرب واكبها 
منـــذ البداية، وقد يكـــون أيضا من أجل 

إقناع المغرب لحضور أشـــغال المؤتمر 
الدولي بسبب الأزمة الأخيرة مع ألمانيا 
خصوصـــا وأن الرباط لم تصدر بعد أي 
قـــرار أو موقـــف يوضـــح حضورها من 

عدمه في مؤتمر برلين.
ويرفـــض المغـــرب أن يكـــون الملف 
الليبي مطية لأطراف خارجية واستغلاله 
لتمرير أجندات سياسية تساهم في عدم 
استقرار المنطقة. وفي هذا الصدد يرى 
رئيـــس مجلس النواب المغربي الحبيب 
المالكي أن المغرب سيساعد في تعميق 
الليبي دون أي تدخل  الحوار الليبـــي – 
من أي جهة طبقا لتعليمات الملك محمد 
السادس، مضيفا ”نأمل أن يتم استكمال 
هذا المسلســـل التشـــاوري ببنـــاء دولة 
ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيف 

ما كان“.
وسبق لوزارة الخارجية أن أكدت أن 
”المملكة المغربية كانت دائما في طليعة 
الجهـــود الدوليـــة الرامية إلى تســـوية 

الأزمة الليبية“.
ويشـــارك فـــي تنظيـــم المؤتمر إلى 
جانـــب عدد من الدول الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش الـــذي 
ســـيلقي كلمة أمام المؤتمر عبر الفيديو 
وسيشـــارك مبعوثـــه الخـــاص ورئيس 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان 

كوبيتش.

مؤتمر برلين ٢ يعترف بدور المغرب المهمّ في معادلة الحل السياسي بليبيا

التسوية السياسية في ليبيا بدأت من حوار الصخيرات

ــــــادات من حركة النهضة،  حذّرت قي
ــــــس  الرئي رفــــــض  ــــــات  تداعي مــــــن 
التونسي قيس ســــــعيّد التوقيع على 
تعديل القانون الأساســــــي للمحكمة 
الدســــــتورية، في خطوة اســــــتباقية 
ــــــى دفعه  تهدف حســــــب مراقبين إل
نحــــــو تغيير موقفه الدســــــتوري من 
المســــــألة التي زادت من حدة الأزمة 

السياسية بالبلاد.

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

النهضة تعتمد سياسة 
العصا والجزرة في 

التعامل مع خصومها

محمد صالح العبيدي

ة

المغرب لعب دورا
حاسما في توصل

الليبيين إلى توافقات

خالد المشري

 تونــس – عمّقـــت جائحـــة كورونـــا 
العالميـــة أزمـــات التونســـيين وزادت 
من منســـوب الفقـــر بالبلاد فـــي زمن 
قياسي، حيث وجدت العديد من الأسر 
التونســـية نفســـها متخبّطة في مربع 
الفقر، وســـط تهديد خطيـــر من اندثار 
الطبقة الوسطى في السلم الاجتماعي 

بالبلاد.
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســــي إن بــــلاده ســــتمنح مليونا 
و100 ألف أســــرة مســــاعدات اجتماعية 

ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر.
 وأشار في تصريح صحافي مؤخرا 
إلى أن 300 ألف أســــرة جديدة أصبحت 
تحتــــاج إلى مســــاعدات حكوميــــة بعد 

جائحة كورونا.
لوزارة  الرســــمية  البيانات  وتؤكــــد 
الشؤون الاجتماعية في تونس أنّ نسبة 
الفقر تُقدر حاليــــا بـ15.2 في المئة، فيما 
يُعرّف الفقــــر من خلال عدم كفاية الدخل 
وعــــدم الوصــــول إلــــى البنيــــة التحتية 
والخدمات الأساسية مثل الصحة والماء 

والكهرباء والتعليم.
وعــــزا مراقبون ارتفاع نســــبة الفقر 
إلــــى هشاشــــة المنظومــــة الاقتصاديــــة 
بالبــــلاد المدفوعة بتداعيــــات الجائحة، 
فضلا عن ضعف الأجهزة السياسية في 

إدارة الأزمات.
وأفــــاد المتحــــدث باســــم المنتــــدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعيــــة رمضان بن عمــــر أن ”كل 
الأطراف أجمعت على أن الجائحة ستكون 
لها تداعيات وخيمة وســــتمتد لسنوات 
أخرى“، قائــــلا ”دعونــــا الحكومات إلى 
والقرارات  الإجراءات  تحســــين  ضرورة 

في علاقة بالأوضاع المتردية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”التبعات ظهرت بحــــدّة، وأهمها البطالة 
والفقــــر، نظــــرا لوجــــود فئات شــــعبية 
واسعة في اقتصاد غير منظّم وقطاعات 
هشّــــة، عــــلاوة عــــن قصــــور القــــرارات 
الحكوميــــة التي ســــاهمت فــــي تعميق 
الأزمــــة على غــــرار الترفيع في أســــعار 
المواد الاستهلاكية، تأخر قدوم التلاقيح 

وغيرهما“.
المطروحــــة  الحلــــول  وبخصــــوص 
التداعيــــات  وطــــأة  مــــن  للتخفيــــف 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، قال بن عمر 
”الوضع اســــتثنائي ويتطلّــــب إجراءات 
اســــتثنائية، وعلــــى الدولــــة أن تنظــــر 
في مســــألة الديــــون الجبائيــــة وقضايا 
الفســــاد والمحســــوبية، فضلا عن جبر 
الاقتصاد الموازي للدخول في المنظومة 
الاقتصاديــــة في وقــــت حققت فيه بعض 

القطاعــــات أرباحــــا كبيــــرة علــــى غرار 
البنوك وشركات التأمين“.

وســـبق أن كشـــف المعهـــد الوطني 
للإحصاء (حكومي) أن عدد التونســـيين 
تحت عتبة الفقر يقـــدّر بنحو 1.7 مليون 
تونســـي مـــن جملـــة 11 مليون نســـمة، 
ونســـبة الفقر في تونس متغيرة بحسب 
المناطق والجهات، وتتراوح بين 0.2 في 

المئة و53.5 في المئة.

ويـــرى متابعون أن ارتفاع منســـوب 
الفقـــر واقتـــراب الطبقـــة الوســـطى من 
المعيشـــي  المســـتوى  فـــي  الضعيفـــة 
والاســـتهلاكي لا يقتصر علـــى تأثيرات 
الجائحـــة، بـــل تتحمّل الســـلطات جزءا 
كبيرا من المســـؤولية لضعف أدائها في 

إدارة الأزمة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وقـــال 
الشكندالي في تصريح لـ“العرب“، ”رمي 
المســـؤولية على الجائحة الصحية هو 
هروب من تحمل المســـؤولية، لأنه فضلا 
عـــن تداعيات الوبـــاء، فإن السياســـات 
المنتهجة من قبل الحكومات ساهمت في 
رفع الأســـعار ومسّـــت المواد الأساسية 

وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن“.
وأضـــاف ”هنـــاك أخطـــاء ارتكبتها 
الحكومة على مستوى تقديرات الموازنة 
المالية العامة لسنة 2021، والتي جعلتها 
أمـــام تحدّيـــات رفـــع الدعـــم خاصة في 
المحروقـــات (زيادة 3 مرات في أســـعار 
الوقـــود)، فضلا عـــن الخطأ فـــي تقدير 
نســـبة النمو، حيث لا يوجد أي مؤشـــر 

يدل على أننا سنصل إلى 4 في المئة“.
وأردف ”الدولة اتبعت سياسة نقدية 
حذرة انعكســـت علـــى الأســـعار“، قائلا 
”النســـبة أكثر من 15 في المئة لأن الدخل 
المناســـب للعيـــش الكريـــم فـــي تونس 
هـــو 2400 دينـــار (أكثر مـــن 873 دولارا)، 
والطبقـــة المتوسّـــطة أصبحـــت فقيرة، 
ولا بد من إعادة النظر في تحديد نســـبة 

الفقر“.
واســـتطرد ”هنـــاك بـــوادر احتقـــان 
اجتماعـــي من خـــلال الشـــروع في رفع 

الدعم تدريجيا وارتفاع الأسعار“.
المعهـــد  أعدهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
التونســـي للدراسات الإســـتراتيجية أنّ 
نســـبة الطبقـــة الوســـطى تراجعت في 
تونـــس من 70 في المئة عام 2010 إلى 55 
في المئة عـــام 2015، لتصل في عام 2018 

إلى حدود 50 في المئة. 

جائحة كورونا 
ترفع نسبة الفقر في تونس

خالد هدوي

قصور قرارات 
الحكومة وارتفاع 

الأسعار فاقما الأزمة

رمضان بن عمر


